
 2002( لسنة 22رقم ) قانون 

 قانون الأسرة بإصدار

 أمير دولة قطر،                           خليفة آل ثاني بن نحن حمد

 بعد الإطلاع على الدستور،

 وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 رأي مجلس الشورى، أخذ وبعد

 قررنا القانون الآتي:

  

 (1)مـادة

 الأسرة المرفق بهذا القانون. قانون  يعمل بأحكام

  

 (2)مـادة

تتولى الفصل في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، 
 دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تسمى محكمة الأسرة.

وز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض ويج
التي  فرد الفصل في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات

 يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

 (3)مـادة

، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر المختصة على جميع الجهات
 في الجريدة الرسمية.

 حمد بن خليفة آل ثاني



                                                                       
 أمـير دولـة قطر  

  

 هـ3/6/7241صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 

 م42/6/4006: الموافق  

 قانـون الأسـرة

 (1)مـادة

تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني  في
 الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 المحكمة المختصة بمسائل الأسرة. :المحكمة

 : القاضي المختص بمسائل الأسرة.القاضي

 : الذكر والأنثى.الولد

 حها.: التصريح بالقيد على صحيفة افتتاالدعوى  قيد

 : السنة الهجرية.السنة

 : الشهر الهجري.الشهر

 : أي وسيلة يتم بها الإثبات شرعاً.البينة

 (2)مـادة

تسري أحكام هذا القانون، من تاريخ العمل به، على جميع الدعاوي التي لم 
 يتم الفصل فيها بحكم ابتدائي.

 (3)مـادة

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب 
 الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.



لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص  وإذا
إذا الأربعة، و في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب 
 تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.

 (4)مـادة

هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك،  يطبق
 فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم.

وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة 
 بهم.

الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين جميع  وفي
 ديناً أو مذهباً.

 الثاني الفصل

 الحضانة

 (121)مـادة

 الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته. حفظ الحضانة هي

 (122)مـادة

من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو  الحضانة
بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك 

 لمصلحة المحضون.

القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح  ويقوم
 مع مصلحة المحضون.

لمانع، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو حق متجدد، فإن سقطت  والحضانة
 سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.

 مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى. حق والحضانة



 (121)مـادة

 ما يلي: الحاضن يشترط لأهلية

 .البلوغ           -1

 .العقل           -2

 .الأمانة           -3

القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق            -4
 مصلحته.

 السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.           -5

 محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس. رحم أن يكون ذا           -6

 (121)مـادة

عليها في المادة السابقة يشترط في  المنصوص مع مراعاة الشروط
 الحاضن:

كان امرأة: ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل  إذا   -1
 بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

كان رجلًا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون  إذا   -2
 معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.

 (121)مـادة

 الترتيب التالي: على يثبت حق الحضانة

الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب 
فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت 
الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، 

مات ثم ع ثم العمات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب،



الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، 
 ثم بنات عمات الأب.

وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، 
انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا 

نهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من تعذر وجود من هو أهل للحضانة م
 ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.

تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه،  وإذا
فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، أو 

 إلى امرأة أمينة موثوق بها.

 أصلحهم للحضانة، تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدم وإذا
ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم 

 سناً.

نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند  وللقاضي
 تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

 (110)مـادة

 لي:مصلحة المحضون ما ي تقدير يراعي القاضي عند

الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على            -1
 تربيته.

مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه            -2
 من الانحراف.

 القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.           -3

المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند القدرة على إعداد    -4
 الاستغناء عن حضانة النساء. سن بلوغه



 المميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.           -5

 (111)مـادة

الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية  على
 وحفظه منعلى المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئة صالحة 
 الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.

 (112)مـادة

رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى  إذا
من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو 

 جهة مأمونة تحضنه.

 (113)مـادة

تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس 
عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة 
المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، 
والأنثى إلى الدخول، أو تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية 

جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في المتنازعين، وفي 
 قرارها.

من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان  واستثناء
 المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.

ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة  العاصب ولا يجوز للولي أو
 النساء إلا رضاءً أو قضاءً.

لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير  وإذا
الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على 
طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو 



بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة 
 الموضوع.

 (114)ـادةم

إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، 
فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبينت وجه ذلك، فإن صادقها 
العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن 
إثباتها ورغبت في يمينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم 

 ، وإن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.المحضون 

وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف 
المحكمة كلًا منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن 

 تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب .

 (111)مـادة

الأم غير المسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل  تستحق
الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا 

 يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.

 (112)مـادة

، إلا في حالة السفر فيسلم المحضون  للولي الاحتفاظ بجواز سفر
 للحاضنة.

ن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من أ وللقاضي
 الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص 
المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية 

 للمحضون.



 (111)مـادة

المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت كانت الحاضنة  إذا
مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى 

امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء  فإنكفيل مناسب.
 كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.

 (111)مـادة

ة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ الحاضنة أجرة الحضان تستحق
المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعى في تقديرها حالة ولي 

 المحضون والحاضنة.

 (111)مـادة

اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى  عند
ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن 

 ل قول الحاضنة بيمينها.الإثبات، فالقو 

 (110)مـادة

الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة  مكان
المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون 

 معها، إذا قدر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

 (111)مـادة

إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن 
للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن 
مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، 

 فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.



ليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع ومع مراعاة ما نص ع
أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها 
المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها 

 معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.

محضون حال قيام حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب ال وفي
الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون 

 والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.

 (112)مـادة

للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط  يجوز
محضون، الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية ال

بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير 
 مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.

 (113)مـادة

 :التالية تسقط الحضانة في الحالات

تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في  إذا   -1
 ( من هذا القانون.761، 761المادتين )

، بسبب سوء حضانتها حاضنة الجديدة مع من سقطتسكنى ال   -2
 سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معد خطير.

قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف  تعذر   -3
وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي 

أن  مةالمحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحك
 مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.

 (114)مـادة



سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر،  إذا
 فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين  بعد علمه بالدخول بالحاضنة،

 انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

 (111)مـادة

يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن 
في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي 
أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الاذن قد تعسف في 

 استعمال هذا الحق.

طنها، إلى و  كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، وإذا
 فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.

للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبلغ  ويجوز
من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على 

 المدة فللقاضي تحديدها.

ون فر بالمحضولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسا
خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة ، وللقاضى أن يأذن بالسفر إن 

 رأى مسوغا لذلك.

واذا خشى ولى المحضون عدم عودة الحاضنة الاجنبية بالمحضون من 
سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، 

 متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.

ون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة يك ولا
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من 

 محكمة الاستئناف.

 (112)مـادة



للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما  يجوز
 تهما.لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرق

لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي  وإذا
تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر 

 وحاجته إلى كل منهما.

في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة  والأصل
 زيارة.الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب لل

للقاضي إنذار الحاضن أو الولي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو  ويجوز
أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة 
لفترة مؤقتة، فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق 

 فالحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطر  أما الزيارة.
الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط 

 حضانتها.

له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية،  ولمن
 ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.

وإذا كان أحد الأبوين، أ، كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب 
 فقاً لما تراه المحكمة مناسباً.المحضون المحارم، و 

وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب 
 تعديل قرار الزيارة.

 مشمولًا بالنفاذ المعجل. المحضون  ويكون الحكم القضائي بزيارة

 (111)مـادة



يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل 
علقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من المت

 له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.

 (111)مـادة

 يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاة لمصلحة المحضون.

حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة،  وفي
 دم القوة في مواجهة المحضون.فلا تستخ

 


